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 المقدمة
دارق اإ   انرر  العقررود  ن القرررار الإداره هررو الشررئ السرراطد للنشرراإ الیررولى لرربإ اإ

وبمرا  لقرانون،لقا الإدارية، وتصدر قراراتها في حالة تمتعها بسلطتها التقديرية أ و المقيدق وف

  عليها أ ن القرار الإداره الضمني قد تصدرها الإدارق من خبل سلطتها التقديرية ويترت

لغرات أ ثار قانونیة، تؤثر في المركز القرانوني لصراح  الطلر  سروات كانرت هرذه ا  ثار  إ 

نشات مركز قانوني  ديد، ويرت  ذات ا  ثرر الذه  مركز قانوني قائم له، أ و تعديله أ و اإ

ت سرلطة رتبه القرار الإداره الصريح، والسلطة التقديريرة الرت تتمترع ارا الإدارق ل سري

مطلقررة، لذع عررإ الإدارق ع ررد اإصرردارها للقرررارات الإداريررة، أ ن ل تت رراوز حرردود 

 سلطتها الت رسمها لها القانون.

داره وبما أ ن القرار الإداره الضمني ينشا  عن سكوت الإدارق، وبذع يعد القررار الإ  

الضمني شئ من أ شكال القرارات الإدارية ذات الطبیعة الخاصة الذه افترضه المشررع 

لصالح الموظفين في حالة تعمد الإدارق في سكوته أ و تعسرفها أ و تقصراها في الررد، ازات 

هدارا لحقروق  لیه من قبل الموظفين، مما يشئ اإخبل بمبدأ  المساواق واإ طلبات المقدمة اإ

ضمان حقوق الموظف وتوفا الحماية القانونیة من ع رت الإدارق. ومرن الموظف، وذع ل

ه ا يا تي أ همیة مناقشة موضوع بحث ا عرن تطبیقرات القررار الإداره الضرمني في الإقلر  

 العراق .           -كوردس تان

 أ ول: أ همیة البحث

تكمرررن أ همیرررة الموضررروع )أ ثرررر القررررار الإداره الضرررمني في نطررراق الوظیفرررة العامرررة 

قل  كوردس تان ا  ماي طوه علیه في شا ن صمرت الإدارق العراق نموذ ا(  -وتطبیقاته()اإ

 أ ثر القرار الإداره الضمني في نطاق الوظیفة العامة وتطبیقاته
قل  كوردس تا العراق نموذ ا( -ن)اإ  
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 المس تخلص

دارية من خبل الممارسة الیومية لنشاطها     أ هدافها وهي  ره، بغیة تحقيقالإداتتمتع الإدارق في ممارسة نشاطها الإداره با متیازات وسلطة تقديرية من ب نها اصدار قرارات اإ

داره مالم يقيده الم  ثر قانوني ا ادف احداث أ  شرع في شئ معين، وأ ن افصاح الإدارق لإرادتهالمصلحة العامة وا  صل أ ن الإدارق غا ملزمة في شكلیة معی ة ع د اصدار أ ه قرار اإ

داره  يح أ و داره اإأرا  أ و سرلق أ و قررار اإ نشاتا لمركز قانوني قائم وهذا الافصاح قد يكرون عرإ شرئ قررار اإ لغاتا أ و تعديب أ و اإ ع   خراق هي موضرو ضمرني، وهرذه ا أ ما اإ

داره صادر من الإدارق لشخص معين أ و موظف وعلیه فاإن القالدراسة أ و هذا البحث والت تنشا  من س ضمني رار الإداره الكوت الإدارق خبل مدق المحددق قانونا، لتخاذ قرار اإ

لقضرات الإداره االإداريرة في  زعرات في الم اسوات كان قبول أ و رفضا يكون أ ثره عإ مركز قانوني قائم ورأ ي ا في هذه الدراسة اظهار الواقع العملي لتطبیقات القرار الإداره الضمني

قل  كوردس تان   یاره.  العراق نموذ ا لهذه التطبیقات في مجالت التظلم والاس تقالة والتقاعد الاخت  –من خبل تحلیلها  وتحديدا في المساطل المتعلقة  لموظف العام ونا خذ اإ

   

      وظف، التظلم الإداره، الاس تقالة، الإحالة للتقاعد الإختیاره( ) الكلمات الدالة: القرار الإداره الضمني، الوظیفة العامة، الم
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من تعرض لحقوق المروظفين واإ  مايترتر  علیره مرن أ ثار. أ ن هرذه الدراسرة سر تو  

كیفية مواجهة صمت الإدارق تجاه طلبات الموظفين وتكيیف هرذا السركوت، هرو رفر  

 أ و القبول؟

راد م یة قررد تجعررل الإدارق اكرري اأابیررة لررف يررتمكن ا  فرروان القرررارات الإداريررة الضرر 

والمرروظفين مررن مواجهررة الصررمت الإداره و رر عهم مررن عرردم المسرراومة أ و الاسرراتق أ و 

   الاهمال

أ  ام مبدقد تزيد أ همیة اضافية لهذا الموضوع، كونه انه يتعلق بمسا لة أ ساس یة وهي احتر   

وظرف العرام مرن الصرمت الذه تتخرذه المشروعیة مرن قبرل الإدارق وحمايرة حقروق الم

الإدارق، ممررا يترترر  علیرره مررن أ ثار عررإ حقرروقهم وحرررؤتهم، وهررذا مررا يؤكررد أ همیترره 

 وضرورته خاصة في حالة انعكاس تطبیقات لهذا ال وع من القرارات .  

 ثانیا: أ هداف البحث
ت قضراتهدف البحث ا  توضیح  مفهوم القرار الإداره الضمني وبیران تطبیقاتره في ال 

ه دى أ همیترالإداره، المصره والعراقي وفي الإقل  تحديدا فيما يتعلق  لتظلم الإداره وم

قامة الدعوى الإدارية مع ذكرر أ نواعره وميعراده، كرما ركرز نا في كاإجرات هام وسابق عإ اإ

قالة، هذا البحث عإ حالة القرار الإداره الضمني في الاس تقالة مع بیان أ نرواع الاسر ت

مرع بیران   حالة القرار الإداره الضمني في حالة الإحرالة للتقاعرد الإختیراره،وأ خاا نبين

 مفهومه وشوإ قبوله وتطبیقاته.     

 ثالثا: اشكالیة البحث  
تكمن اشكالیة البحث، حيث تواجه را أ سر  لّ متعرددق، تتطلر  منرا، ا ابتهرا حسر  

 مفهومنا للدراسة، والت تتمثل بما يلي :

 ر الضمني ؟مالمقصود  لقرا -1

ظهار موقف  -2 لمشرع الكوردس تاني في مواجهة صمت الإدارق تجاه الطلبات المقدمة ااإ

ليها من قبل الموظف العام.   اإ

ر تر  العرراق وأ ثر  -ات للقرار الإداره الضمني في الإقل  كوردسر تان أ هم التطبیق -3

 القرارات عليهم.  

الموظررف العررام مررن القرررارات  أ ملررين في الوصررول ا  أ جوبررة كامررلّ ، وحمايررة حقرروق

 الضم یة غا المشروعة .  

 رابعا: منهجیة البحث
 ا  رات سوف نعتمد عإ المنهج التحلیلي والمقارن، في المنهج التحلیلي: من خربله للرل

 شريعي .الفقهیة وا  حكام القضاطیة لف نتمكن من الكشف المواضیع الخلل في المجال الت 

داره يرؤده ب را ا  تبيران الاطرار ال ظرره والعمرلي للقررار الإ أ ما في المرنهج المقرارن: 

قلررر  كوردسررر تان  العرررراق  –الضرررمني في ا  رات الفقهیرررة وا  حررركام القضررراطیة برررين اإ

 والمركز)العراق( تحديدا.

 خامسا: هیكلیة البحث
ولبإ ابررة عررإ الاشرركالیة المطروحررة في الدراسررة فقررد ارتا ي ررا أ ن نقسررم البحررث اإ  

ني، لمبحث ا  ول س  تناول الرتظلم الإداره وماهیرة القررار الإداره الضرممبحثين، في ا

قضراطیة وقسم اه اإ  المطلبين في المطلر  ا  ول تطرقنرا اإ  ماهیرة الرتظلم وتطبیقاتره ال

في وفي المطلرر  الثرراني بحث ررا عررن ماهیررة القرررار الإداره الضررمني وتعريفرره وأ نواعرره. و

اطیة في الاسرر تقالة والتقاعررد الاختیرراره، المبحررث الثرراني نسرر تعرض التطبیقررات القضرر

، وفي وقسم اه اإ  مطلبين، ففي المطل  ا  ول نبرين الاسر تقالة، وتطبیقاتره في الإقلر 

  المطل  الثاني ت اول ا حالة التقاعد الاختیاره، وتطبیقاته في الإقل .      

 

 المبحث ا  ول

 ماهیة القرار الإداره الضمني والتظلم وتطبیقاته

 صل في طبیعرة الوظیفرة الإداريرة أ ن تراقر  الإدارق سرلونها ب فسرها، لرف يكرونوا   

متفقة مرع حرا القرانون المطبرق في الدولة. وقرد أ عطرا هرذا الحرق لذوه الشرا ن بغیرة 

لطعون مشاركة ا  خرين في أ دات ا  مور الإدارية وفقا لمبدأ  المشروعیة، وهكذا ظهرت ا

 تسهیب وتكمیب للطعون القضاطیة . الإدارية المتمثلّ  لتظلم الإداره،

 المطل  ا  ول

 ماهیة القرار الإداره الضمني وتعريفه وأ نواعه
 الفرع ا  ول: ماهیة القرار الإداره الضمني 

ا يعد القرار الضمني من أ حدى صور القرارات الت تتخذها الإدارق ول  كرن أ ن نشر

ذا س بقه سكوت أ و صم ل اإ یة ت من الإدارق خبل فترق زمن ا  وجود القرار الضمني، اإ

ص محددق عن الرد أ و البت في الطلبرات المقدمرة مرن ا  فرراد أ و المروظفين أ و ا  شرخا

ل المع وية ذوه العبقة اذا القرار. لذع فران القررار الضرمني يا خرذ شرأ مرن أ شركا

 (. 15، ص: 2014القرارات الإدارية، ذات طبیعة خاصة ) المطلق ، 

ف ودقيق للقرارات الضم یة ل بد من اعطات واظهار عی ه من مختلرولوضع مدلول تام 

 لمطل . التعريفات الفقهیة الت وردت لهذا ال وع من القرارات هذا ما س  بي ه في هذا ا

 الفرع الثاني: تعريف القرار الإداره الضمني

 م علیهصم: يعرف القرار لغة با نه: ما قرر وثبت علیه الرأ ه، أ و ماأ ول: التعريف اللغوه

 (. 22، ص:  2012ا  نسان بعد التفكا ومضي فيه بثبات )عبدالله ، 

و ات في اللغة كلمة ) قر( بمعنى سركن و اطمرا ن، وقررر ا  مرر رضرا ع ره و امضراه، 

 (. 732، ص:  1960والقرار هو ما انتهىا الیه ا  مر ) مصطفا ، 

، والضرمن : هرو أ ما  لنسر بة للفر) )الضرم یة ( لغرة هرواو منسروا ا  )الضرمن (

(. ويشررا الضررمني ا  مررا  41، ص: 2017 طررن ال ررت وداخررله ) رررم ، مرعرري ، 

فق ي طوه علیه ال ت دون التصريح به، أ ه موافقة غا  يحة   دات العمل وهو مايت

 مع مع اه اصطبحا، اذ يس تخدم لف) ضمني للتعبا عن كل ما ل س مصرحا به، فيقال

لفررا  رادق الي ليصرررح بمضررمونما انمررا يسرر تدل عليهررا مررن ا   ان الإرادق الضررم یة هي الإ 

 (. 18، ص: 2020المس تخدمة أ و من ظروف الحال أ و من تصرف بعی ه ) فؤاد ، 

لإداره فقط اختلف الفقهات في تعريفهم للقرار ا ثانیا: تعريف القرار الضمني اإصطبحا:

وف الحررال دون الضررمني ، مررنهم مررن عرفرره با نرره:   ذع الموقررف الذه تكشررف ظررر 

فصاح عإ ان الإدارق تتخذه حيال أ مر معرين ويسر تدل عرإ وجرود هرذا القررار مرن  اإ

 تجاه معريناالظروف والمببسات الت تعتبر من القرائن القانونیة أ و القضاطیة الدالة عإ 

 (. 5، ص:  2018لإرادق الإدارق   )يوسف ، 

تجرراه أ خررر ا  تعريررف القرررار الإداره ا لضررمني با نرره   القرررار الذه في حررين يررذه  اإ

نه ذع الموقرف الذ ه يفترضه المشرع اإستنادا ا  سكوت الإدارق سكوتا مببسا، أ ه اإ

فصراح عرن نیرة الإدارق حيرال أ مرر معرين  ) سمهدانرة ،  تكشف ظروف الحرال دون اإ

 ( .  342، ص:  2014خلیل ، 

شكال القررارات وعلیه وفقا لما تقدم نس تخلص تعرف القرار الضمني با نه   شئ من أ  

الإدارية ذات طبیعة خاصة الت تنتج عن سكوت الإدارق في بع  الحرالت عرن الررد 

لمدق من الزمن يحرددها القرانون سروات كان عرن الطلر  أ و تظرلم قردم لهرا  لررف  أ و 
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داره متمرا عرن القررار الصرريح  سمتره أ غلر  الر ظم  القبرول  يرؤده ا  وجرود قررار اإ

 ما القرار الإداره الضمني  القانونیة الدارج حس  مس

ليهر ا من خبل سردنا للتعاريف السابقة وه اك تعاريف أ خررى لم ترذكر لعردم الحا رة اإ

ه ا، حاول ا في هرذا التعريرف بیران  یرع ع را  وجرود القررار الإداره الضرمني مرن 

مبادره من  ان  الغا تجاه الإدارق، من خربل طلر  أ و تظرلم وسركوت الإدارق عرن 

ضفات القانون صرفة القررار الإداره عرإ الرد لمدق  هرذا من الزمن وفقا ل ص القانون، واإ

السكوت من خبل ترت   أ ثر الموافقة أ و الرف . وكذع نص التعريف عإ مدق مرن 

 الزمن يحددها القانون وذع لحماية حقوق ا  فراد بشئ عام والمروظفين بشرئ خراص

 قدمة اليها.من سكوت الإدارق بعدم البت في الطلبات الم

  س  تناول تعريف القضات، وثم تعريف الفقه للقرار الضمني وكما يا تي:

 تعريف القرار الإداره الضمني قضاتا  

راد  ق وقد عرفت محكمة القضرات الإداره في مصرر القررار الضرمني با نره: كلرما اإتخرذت اإ

يال ارق ح الإدارق مسلكا يس تفاد منه وجود قرار ضمني يتمثل في موقف معين تتخذه الإد

فصراح  يح مرن  ان.را. )البوسرعیده ،  أ مر محدد تكشف ع ه ظروف الحال دون اإ

 (. 208، ص:  2008

وقد جرى عإ نفس النهج القضرات الإداره العرراقي ، حيرث قضرت الهی رة العامرة في 

اإ/ انضرب /2مجلس الدولة العراقي )مجلس شورى الدولة العراقي سرابقا ( في قررار ر  

 با نه )يعتبر الموظف مثبترا في وظیفتره بعرد مضير سر  ة 2004 /1/ 19 تمیا في تا ريخ

ذا لم تصردر الإدارق قررارا بتمديرد تجربتره ع  كرمالعإ تا ريخ مباشته بحا القرانون، اإ   رد اإ

ذ أ ن سكوت الإدارق يعتبر قرارا ضم یا بثبوت كفاتته في الوظیفة )ا  ن  براره ، الس  ة، اإ

 (. 248، ص:  2004

قل  كوردس تان أ شار مجلس شورى لإقل  كوردس تأ ما  لنس بة للقض ان ات الإداره في اإ

قراطلّ:    21/12/2011( في التراريخ 55في اإحدى من مبادطه العامة حسر  العردد )

 قيب بحااذا أ نقطع الموظف عن الدوام الرسمي لمدق تت اوز المدق المقررق قانونا عد مس ت 

المرا ا تعتربر مسر تقيلّ بحرا القرانون طالقانون   وعلیه يرى المجلس برا ن المسر تو  عنهر

نقطعت عن دائرتها لمدق تت اوز المدق المقررق قانونا ) قل  منشورات مجلس الشورى لإ اإ

 (. 101، ص:  2011لعراق ، ا –كوردس تان 

العررراق في هررذا الاتجرراه وفقررا للررمادق  –المجلررس الرروطني لسوردسرر تان ، ذهرر  وأ يضررا

الصرادر مرن  ٢۰۰٢( لسر  ة 1مسر تقيب( ر  ))ا  و ( من قانون )اعتبرار الموظرف 

ت ص عرإ :  ۲۰۰٢/٤/٢٨في ( 7العراق( العدد )-قبل المجلس الوطني لسوردس تان 

ذا أ نقطع الموظف عن دائرتره بردون عرذر مشرروع لمردق ثبثرين يومرا خربل السر  ة  )اإ

التقو یرررة سررروات كان الانقطررراع بصرررورق مسررر تمرق أ و متقطعرررة يعتررربر مسررر تقيب ( 

(www.parliament.krd  ،2002  :4، ص .) 

وعلیرره نسرر تخلص بررا ن القرررار الضررمني هررو حررالة قانونیررة يسرر تخلص مررن ظررروف 

رادق الإدارق وليختلف من الجان  الموضوعي عنومببسات معی ة تكشف   عن اإتجاه اإ

 القرار الإداره الصريح ولكن الاختبف من حيث الشكلیة من رأ ه الباحث. 

نواع القرارات الإدارية الضم یة  الفرع الثالث: أ 

ليها خبل مدق زمنیة محرددق،  بما اإن سكوت الإدارق عن البت في الطلبات الت تقدم اإ

نقضات المدق المذكورق، ويترت  علیه أ ثر قانوني معين، وهو واس تمر هذا ا لسكوت حتى اإ

رادتهررا ضم یررا الررت تسرر تخلص مررن ظررروف  اعتبررار اإن الإدارق قررد أ فصررحت عررن اإ

ومببسررات المحیطررة اررذا السرركوت و لتررالي يعترربر بمثابررة قرررار ضمررني، الذه له كافررة 

ذن القرار ال  اشيت عن سكوت الإدارق أ ما يكون الصفات الت يتمتع اا القرار الصريح، اإ

 لرف  أ م  لقبول هذا مرا سرنبحثه مرن خربل فررعين، لصرص الفررع ا  ول لدراسرة 

 القرار الضمني  لرف ، والثاني لدراسة القرار الضمني  لقبول وكما يا تي:  

 أ ول: القرار الإداره الضمني  لرف 

ن هرذا الررف  مسر تمداإن ا  صل العام في القرارات الإدارية الضم یة هرو ا  لررف ، واإ

من رف  الإدارق للطلبات المقدمة من قبل ا  شرخاص سروات مرن ا  فرراد أ و المروظفي 

هرمال الررد عليهرا مرن قبرل ر   رل العام، حتى ليتم بشئ  يح فتل ا  الإدارق عدم أ و اإ

 الإدارق عإ الطل  الذه ليريد أ و ليس تطیع أ ن يرد عليها.  

ن الموظفين يهتمون أ ساسا  لتخصرص للررد عرإ ا  فعرال ويو  ذع بع  الكتاا با  

قررار (. وتعد هذه ا  سانید الت تستند عليهرا ال 76، ص:  1996الإأابیة )  بريل ، 

سروم الإداره الضمني  لرف ، فا لنس بة للتشرريع الفرن ر ففري بدايرة ا  مرر ررد المر 

لرت هردفت اإ  مكا رة من خبل مادته السرابقة وا 1864ديسمبر عام  2الصادر في 

زات التظلمات المقدمة ضد القرارات الصرادرق عتباره سلطة رطاس یة اإ مرن  صمت الوزير  إ

 الجهات الإدارية التابعة له.

رق صدر قانون يولیو و ات في المادق الثالثرة منره برا ن صمرت جهرة الإدا 1900وفي عام 

ولة سار قانونا مجلس الدلمدق أ ربعة أ شهر تعتبر قرار ضمني  لرف . وفي نفس الس یاق 

متد نطاق المبدأ  ا  المحاكم ا  دارية عن طريق المادق ا 1963،  1945لعالى  لثالثة من واإ

 .1953مرسوم نومبر 

لیضع مرن خربل مادتره ا  و  مبردأ  عرام يف ر 1965ي اير لعام   11ثم  ات مرسوم 

ليها بم  ف  .) ثابة قرار  لر سكوت الإدارق لمدق أ شهر دون أ ن تجی  عن الطل  المقدم اإ

 (. 13-12، ص:  2010نوال ، 

أ ما في مصر لقرد قررر المشررع المصرره في قروانين مجلرس الدولة المتعاقبرة اإن سركوت 

 ه بقولهراالإدارق مدق معی ة يعد بمثابة قرار  لرف  وهذا ما قررت محكمة القضات الإدار 

تخراذ قررار يلرزم القرانون مت اعها عن اإ دارؤ  اتخراذه، يعرد قررارا   اإن رف  الإدارق أ و اإ اإ

دارق دون ن مرور أ ربعة أ شهر عإ التظلم المقدم لبإ د الرد يع أوز الطعن فيه  لإلغات واإ

 (.  76، ص:  2014قرارا ضم یا  لرف  ) كامل ، 

رع العررراقي في قررانون مجلررس شررورى الدولة  أ مررا الموقررف في العررراق، لقررد نررص المشرر

،  لإلغرات لدى محكمرة القضرات الإداره في العرراقالعراقي، با نه أر  قبرل رفرع دعروى ا

بثرين ( ث30تقديم التظلم ا  الجهة الإدارية الت أ صدرت القرار المطعرون فيره خربل )

يهرا لمقردم اليوما من تبلیغ القرار أ و اعتباره مبلغا به، وعإ هذه الجهة البت في الرتظلم ا

ذا لم تبت في ا30خبل ) يم لتظلم يحق لصاح  الشرا ن تقرد( ثبثين يوما من تقد ه فاإ

 الدعوى لدى المحكمة الإدارية طالبا الغاطه. 

من خبل اإس تطبع ا من ال ص  كن أ ن نبح) ان المشرع لم يذكر  احة عرإ أ ن 

عدم البت يعتبر رفضا للتظلم، ويلخص من س یاق ال ص اإ  )ع د عردم البرت الرتظلم 

س تفات الأ و رفضه فعإ محكمة قضات الإداره، أ ن تفعل ب  رو تسجیل الطعن لديها بعد اإ

   لررف القانوني ( فعبارق تقديم الطعن بمعنى أ ن سكوت الإدارق يعتبر بمثابة قرار ضمني

   نه من المعروف اإن دعوى الالغات س یقدم فقط في مواجهة قرار الإداره. 

قدم ي  والمهلّ الت  كن للجهة الإدارية أ ن تحددها بموج  هذه المادق تشمل  یع طل

دارق سوات كان موظفا أ و غاه   ن هذه المحكمة تخرتص  ل ظرر في الدعراوه الم رفوعرة لبإ

ن فيهرا ضد  یع القرارات الإدارية، ماعدا القرارات الت جعلت لها المشرع مرجعا للطع

ين ) أ و الدعاوه الرت تتعلرق  لعقرو ت الإنضرباطیة أ وتتعلرق  لخدمرة المدنیرة للمروظف

 ( .  90، ص:  2020عبدالله ، 
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دارق وعرد م البرت وعلیه قضت المحكمة الإدارية العراقية في حكمها با ن تقديم الرتظلم لربإ

  افيه يعتبر قرارا ضم یا  لررف  قراطلّ ) وقرد لحظرت المحكمرة اإن المردعي قرد تظرلم 

ل أ ن المدعي علیه اإضرافة لوظیفتره لم أر  ع  لیره ممرا المدعي علیه اإضافة لوظیفته ......اإ

تبر ذع قرارا ضم یرا  لررف  ( ) قررارات وفتراوه مجلرس شرورى الدولة العرراق ، يع 

 (.  534، ص:  2008

قل  كوردس تان  لقد  ات في قانون مجلس الشورى لإقلر  كوردسر تا ن أ ما الموقف في اإ

 ( السابعة عشرق:17في المادق ) 2008( لس  ة 14ن ر  )العراق قانو –

المحكمة الإدارية أ ن يتظلم صاح  الطعن لدى الجهرة  الطعن ا  يشترإ قبل تقديم -1

( خمسرة عشررق يومرا مرن ترا ريخ 15الإدارية المختصة الرت عليهرا أ ن تبرت فيره خربل )

 تسجیل التظلم لديها.

رف  تظلمه أ و عدم البت فيه خبل المدق الم صوص عليهرا في الفقررق  للمتظلم ع د -2

ا ريخ ( ثبثرين يومرا مرن تر30ية خبل مدق )) أ ول( أ عبه أ ن يطعن لدى المحكمة الإدار 

ل سقط حقه في الطعن. نتهات المدق المذكورق، واإ  اإ

ذا لحظ ا اإ  هذه المادق نتبين ل ا أ ن المشرع الكوردس تاني لم ي ص  احة، ع ن اإ إ اإ

عدم البت يعتبر رفضا للتظلم ، فعبارق ) تقرديم الطعرن ( هرذا يعرني ذع اإن سركوت 

ل قرار ضمني  لرف ،   نه من المعلوم اإن دعوى الإبطرال ل الإدارق يعتبر بمثابة  يقردم اإ

د داره، وكذع نبين أ ن المدق المحددق في هذه المادق الت أوز لبإ  ارق البرتبو ه قرار اإ

دارق ، سوات كانت من الموظفين أ م من غاهم  لن فيها تشمل  یع الطلبات المقدمة لبإ

ا عردا مروه الت ترفع عإ  یع القررارات الإداريرة، هذه المحكمة تختص  ل ظر في الدعا

قلر   القرارات الت جعل لها المشرع مرجعا للطعرن فيهرا ) منشرورات مجلرس شرورى اإ

 (. 381، ص:  2012كوردس تان ، 

 ثانیا: القرار الإداره الضمني  لقبول

ن القرارات الإدارية الضم یة  لقبرول قرد أ صربحت تحترل مركانا هامرا ا  ن في مجر  رىاإ

س تقبل ا ذ يعد هذا ال وع من القرارات أ حد التعباات عن اإ لجماعات الروابط القانونیة اإ

دارق ا  شرخاص ا لإداريرة المحلیة أ و الهی ات البمركزية، ومخفف للوصاية الإداريرة عرإ اإ

 ( . 38، ص:  1998البمركزية، والمؤسسات العامة ) ال  ار ، 

ع الت بمثابة رف  فه اك حرالت اإسرتبعد المشرر وبما اإن صمت الإدارق ليعد في كل ح

الت فيها قاعدق الرف  وأ عتبر اإن عدم الرد فيها بمثابة قبول، ويظهر ذع في بع  الحر

 الت يتطل  فيها تحديد سريع لموقف الإدارق .

ا تحرفاإن الوضع في العراق والإقل  كوردس تان، لم يضرع المشررع العرراقي قاعردق عامرة  

 رة  تظهر منها القرار الضمني  لقبول، بل جعلت لرئ حرالة مردق معی  یع حالت الت

ل يعرد سركوتها بم  دارق البت في الطلبرات المقدمرة لهرا، واإ ثابرة من الزمن الذه أوز لبإ

قرار ضمرني  لقبرول، وهرذه الحرالت مجلرت مجرالت عديردق، منهرا مرا يتعلرق بحقروق 

 ه.الموظفين وهو موضوع بحث ا الت نركز عليها أ دنا

 المطل  الثاني

 ماهیة التظلم وتطبیقاته القضاطیة

  ن  يتخذ الموظف ذه المصلحة أ حد الطريقتين أ و كليهما للتظلم ضد قررارات الإدارق، 

ذ تا ثر عإ مركزه القانوني، أ حردهما هرو تقرديم طلر  الرتظلم اإ  ا لجهرة هذه القرارات اإ

 لقضرات الإداره ورفرع دعروىالإدارية الت اصردرت القررار، وا  خرر هرو اللجروت اإ  ا

 الإلغات والتعوي . 

يتطل  تقديم الطل  )التظلم( ردا من الإدارق حتى يفهم الموظف وضعه القانوني، وقد 

يكون الرد  يحا أ و ضم یا، مما اس توج  بیان التظلم ك حرد تطبیقرات القررار الإداره 

 الضمني.

نواعه   الفرع ا  ول: تعريف التظلم الإداره وأ 

 ريف التظلم الإداره تع -أ ول

 اإن التظلم في لغة هو: تشف الظلم والمرتظلم هرو الذه يشركو أ حرد ظلمره والظرلم )  

نتقاص الحق. ) ابن منظرور ، دون سر  ة   لضم ( هو وضع الشيت في غا موضعه أ و اإ

داره معی   266نشر ، ص:  (. ويراد  لتظلم الإداره اصطبحا أ ن:   يصدر قرار اإ

صردرت أ    قل، فيتقدم أ حد ا  فراد ممن  سهم الضرر ا  الجهة الرت أ و غامبئم عإ ا

ص: ، 1986القرار، أ و ا  الجهرة الرطاسر یة طالبرا  بره ، أ و تعرديله   ) الطرماوه ، 

533  .) 

 ومنهم من عرفه با نه: هو الطل  الذه يتقدم به صاح  الشا ن ا  مصدر القرار واإ 

ى قانونیة تشوبه، وذع بردل مرن رفرع الدعرو  الهی ات الرطاس یة، لسح  القرار لعیوا

لغاطه ) محمد ،   (.  126، ص:  2018فورا بطل  اإ

نما وس یلّ قانونیة للمتضر    رين ومن خبل ما تقدم  كن اس تخبص تعريفا للتظلم   اإ

لغرا داره معیر  في مشرروعیته وأ ن يطلبروا مرن الجهرة الإداريرة اإ ت للوقوف أ مام قرار اإ

اره لطلر  خبل المهلّ القانونیة، وبخبفره يرتم اللجروت للقضرات الإدالقرار المتخذ بشا نه 

لغات القرار الإداره  .    اإ

نواع التظلم الإداره  ثانیا: أ 

ي قسم التظلم الإداره من حيرث السرلطة المختصرة بفحصره اإ  تظرلم وللم وتظرلم    

لزامية القيام به ا  تظلم جوازه وتظلم وجو    رطاسي ومن حيث مدى اإ

 التظلم الإداره من حيث السلطة المختصة به  -أ  

 التظلم الوللم 

ف يقدم هذا ال وع من التظلم اإ  نفس الموظف الذه أ صدر القرار أ و اتخذ التصرر     

أ و  المخالف للقانون، حيث يطل  ذوو الشا ن منه أ ن يعید ال ظر في قراره، أ ما بسحبه

لغاطه أ و تعديله بعد أ ن يحدد له المرتظلم و ره  لمشررع الخطرا  الذه ارتكبره. وقرد اخرذ ا إ

( 14العراقي اذا ال روع مرن الرتظلم  احرة في قرانون انضرباإ مروظفي الدولة المرر  )

 (.  96،ص:  2007المعدل) علي ،  1991لس  ة 

  التظلم الرطاسي 

فيقصد به   تظلم مرن قبرل الشرخص المتضررر مرن القررار الإدارق اإ  رطر س مرن     

لغراته أ  أ صدر القرار، فيترو و   الررط س ب رات عرإ سرلطته الرطاسر یة  ر  القررار أ و اإ

 لذه يقردمتعديله بما أعله مطابقا للقانون . اذا التعريف رد أ ن التظلم الرطراسي هرو ا

طاسر یة للسلطة الرطاس یة الت تعلو السلطة المصدرق للقرار، ويرجع في تحديرد الصرفة الر 

القرررررارات الم ظمررررة لهررررا، والموزعررررة داخررررل كل وزارق أ و مصررررلحة اإ  القرررروانين و 

 (.  184، ص:  2018لبختصاصات داخلها ) السويده ، 

 والتظلم الرطاسي وهو عإ نوعين أ ما تظلم رطراسي عرإ در رة واحردق أ و عرإ متعرددق

 الدر ات: 

ما وفقا ل ص القانون يقرر الحق في التظلم، التظلم الرطاسي عإ در ة واحدق : فيتم هذا اإ

ذ أوز الرتظلم مثب ع دما  يخص التظلم من قرار المحاف) برف  تا س س  عیة تعاونیة. اإ

من القرار المحاف) أ مام وزير الداخلیة. أ و ع دما هذا الص ف مرن الرتظلم مصردره نظرام 
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تدرج الوظیفة الإدارية، الذه يعطي للرط س الإداره سلطة واسعة عإ أ عمال مرؤوسه 

 (.  46، ص:  2020) راضي ، كريم ، سعید ، 

ه الإدار  : يعد تظلم بقوق القانون.   ن المتظلم من القررارالتظلم الرطاسي متعدد الدر ات

مرن   كنه أ ن يل ا  اإ  در ات متعرددق في السرلم الإداره للجهرة الإداريرة الرت يرتظلم

أ عمالها. مثب ع دما يقوم الشخص المتضررر  لرتظلم مرن قررار الذه صردرت مرن قبرل 

،   ، كرريمه التظلم منه أ مام المحاف) ثم أ مام الوزير الداخلیة ) راضيمدير ال احية،  كن

 (.               45، ص:  2020سعید ، 

لزامية القيام بها -ا  لتظلم الإداره من حيث مدى اإ

   ) التظلم الإختیاره ) الجوازه 

ما أ ن يقردم علیره أ و ل، ويتر        نه اختیاره لصاح  الشا ن اإ كره ا  صل في التظلم اإ

ذ أ راد أ ن يتظ لم المشرع لصاح  الشا ن حرية تقد ه، أ ه لصاح  الشا ن الخیار فيه، اإ

ن شات يرفع دعواه القضاطیة مباشق بعد عل ار مه  لقرر اإ  جهة الإدارق العامة المختصة، واإ

الإداره دون أ ن يخاف مرن ورات مسرلكه هرذا عردم قبرول دعرواه القضراطیة شرأ ) 

 (. وبما أ ن التظلم الاختیاره ليؤثر في قبول الدعروى 186، ص:  2018السويده ، 

 لذا فان صاح  الشا ن لينتظر نتي ة البت في التظلم حتى يرفع دعرواه، برل يسر تطیع

نتظار ل تي ة تظلمه )علي ،   (.   200، ص:  2011أ ن يرفع الدعوى دون اإ

 ) التظلم الوجو  ) الإجباره 

  الشا ن في حرالت محرددق نرص علیره هو ذع الاجرات الذه أ  أ ن يقدمه صاح

المشرع  احة نشرإ سابق عإ رفع دعوى الإلغات، ورتر  عرإ مخالفتره عردم قبرول 

 (.    177، ص:  2006الدعوى ورده شأ من قبل القضات الإداره) حمد ، 

 المعدل 1979( لس  ة 65واشترإ المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة ر  )

قلر  العراقي حالیا ( والمشرع الكوردس تاني في قانون مجلس الشورى لإ ) مجلس الدولة 

الررتظلم مررن القرررار الإداره لدى الجهررة  2008( لسرر  ة 14) العررراق الررر -كوردسرر تان

ذكرر  الإدارية المختصة نشرإ لقبول دعوى الإلغات أ مام محكمة القضرات الإداره، وكرذع

 عاقر  با حردى عقرو ت التا ديبيرة قبرلأ يضا اشتراإ تقديم التظلم من قبل الموظرف الم

ع العرام تقديم الطعن اإ  محكمة قضات الموظفين في قانون انضباإ الموظفي الدولة والقطا

عطرات  1991( لس  ة 14ر  ) المعدل، مرن أ  رل ال ظرر في مشرروعیة قررار العقوبرة واإ

دارق با ن يراجع قراراتها قبل مقاضاتها أ مام القضرات الإداره ) راضي  ريم ، كر، فرصة لبإ

 (.    48-47، ص:  2020سعید ، 

 الفرع الثاني: ميعاد التظلم وسكوت الإدارق في الإقل 

ه يقرردم الررتظلم  اإ  الجهررة الررت أ صرردرت القرررار أ و الجهررة الرطاسرر یة عررإ الو رر      

لضمني، السابق. ويتم تقد ه في الموعد الذه يحدده القانون، حيث أ ن موضوع ا القرار ا

ه ا سكوت الإدارق ردا عإ تظلم الموظفين من القررارات ضردههم. مرن لذع س  ظهر 

 أ  ل تسلیط الضوت عإ هذا الموضوع نبحثها في نقطتين مس تقلتين:  

 ميعاد التظلم -1

 يحرددها بصورق عامة با نه الا ل أ و المدق الزمنیة التالقانوني وقد عرف المیعاد       

 . قضى هذا الا ل امت ع عن اجرات العملالقانون لجرات عمل معين بحیث اذا ان

اإن ميعرراد تقررديم الررتظلم في القررانون العررراقي، مررن الجرردير  لذكررر أ ن قررانون انضررباإ  

المعردل وفقرا عرإ نرص المرادق  1991( س  ة 14الموظفين في الدولة والقطاع العام ر  )

نرره أرر  عررإ المرروظفين الذيررن15) يعتزمررون  ( الفقرررات ) أ ول ثانیررا وثالثررا ( عررإ أ 

الاعتراض عإ قرار فرض العقوبة  تقديم التظلم اإ  الجهة الرت أ صردرته. وذع خربل 

( يوما من تاريخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبرة. وعرإ تر  الجهرة البرت ارذا 30)

التظلم خبل ثبثين يوما من تاريخ تقد ه، اذا لم تبت ت  الجهة  لتظلم عإ الرغم من 

نتهات المد ذا لم يتقردم  187، ص:  2017ق يعد ذع رفضا للتظلم ) الق   ، اإ ( . أ ما اإ

الموظف التظلم خبل هذه المدق، فب تقبل منه دعواه أ مام محكمة قضات الموظفين، الت 

أ وضحها مجلس الدولة العراقي عإ أ ساس الرأ ه الاستشراره   ان تظرلم الموظرف مرن 

انقضات المدق القانونیرة الم صروص عليهرا في المرادق  العقوبة الانضباطیة المفروضة علیه بعد

( من قانون انضباإ موظفي الدولة و القطاع العام يعد ك ن لم يكن   غراض اقامة 15)

 (. 22، ص:  2010الدعوى   ) محي الدين ، راضي ، 

قل  كوردس تان اشرترإ المشررع الرتظلم الوجرو  لدى الجهرة الإدا  ريرة وأ ما ميعاد في اإ

قلرر  كوردسرر تان المختصررة  العررراق ر   –و أ ورد المشرررع في قررانون مجلررس الشررورى لإ

/ أ ول (   حيث نصت با نره  17موضوع التظلم في أ حكام المادق )  2008( لس  ة 25)

ة   يشترإ قبل تقديم الطعن اإ  المحكمة الإدارية اإن يرتظلم صراح  الطعرن لدى الجهر

لم لديها ( يوما من تا ريخ تسجیل التظ15)الإدارية المختصة الت عليها أ ن تبت فيه خبل 

  وفي فقرته الثانیة حيث ت ص   للمتظلم ع د رف  تظلمره أ وعردم البرت فيره خربل 

بل مردق المدق الم صوص عليها في الفقرق ا  و  أ عبه أ ن يطعن لدى المحكمة الإدارية خر

ل سقط حقه في الطعرن   30) نتهات المدق المذكورق واإ يرن ، ) محري الد( يوما من تا ريخ اإ

 (.  22، ص:  2010راضي ، 

 علرما أ ن ميعراد تقرديم الرتظلم في فرنسرا يحسر     شرهر ل    ؤم و الاشرهر ل سرت

  متساوية ا  ؤم، ويحس     ؤم في القانون المصره والعراقي وفي الإقل  .   

 قل  سكوت الإدارق في الإ  -2

مضي المدق المحددق قانونا دون قد يكون رف  التظلم ضم یا ويتمثل ذع في   

ل أ ن سكوت الإدارق عن الرد عإ التظلم ومرور المدق ا لمقرررق أ ن تجی  ع ه الإدارق، اإ

ل أ نما قابلّ لإثبات العكس، ن كان قري ة عإ رفضه اإ فهىي تنتفا  قانونا عإ تلقيها له، واإ

أابیا ينبئ بشئ وا  أ نما في سبيله ذا ما اتخذت الإدارق مسلكا اإ   تظلم اإ ا لإ ابة المر اإ

برب  المرر  ل مرن تاريخ اإ لغررات اإ تظلم طلباتره، وفي هرذه الحرالة لت ررى ميعراد الطعرن  لإ

 (.  190، ص:  2005بموقف الإدارق النهالم من تظلمه ) خلیفة ، 

قررر وقد أ خذ القانون العرراقي  لررف  الضرمني للرتظلم ع رد فروات المردق القانونیرة  الم

قطراع ثانیرا ( مرن قرانون انضرباإ مروظفي الدولة وال /15المرادق ) قانونا، وفقا   حكام 

لبرت االمعدل منه الت ت ص   ......وعإ الجهرة المرذكورق  1991( لس  ة 14العام ر  )

هرذه  ( يوما من تا ريخ  تقد ه وع د عدم البرت فيره بررغم انتهرات30اذا التظلم خبل )

 (.   102ص: ،  2018المدق يعد رفضا للتظلم  ) العامره ، 

خذ  المشرع  لررف  العراق قد أ   -وفي قانون مجلس الشورى لإقل  كوردس تان       

لرس ا  و  ( مرن قرانون مج /17الضمني ع د فوات المدق القانونیة وذع في ) المرادق /

الت ت ص   يشترإ قبرل  2008( لس  ة 14العراق ر  ) –شورى لإقل  كوردس تان 

لمختصرة ة الإدارية أ ن يتظلم صاح  الطعن لدى الجهرة الإداريرة اتقديم الطعن ا  المحكم

ي محالت عليها أ ن تبت فيه خبل خمسة عشر يوما من تا ريخ تسجیل التظلم لديها   ) 

 (.  24، ص:  2010الدين ، راضي ، 

قل  كوردس تان حيرث  راتكثا مرن قراراتهرا ومنهر ا وهذا ماأ كدته القضات الإداره في اإ

دارية /قرار الهی ة ا  في الإقل  ما يا تي:2012 /8 /7في  2012لعامة / اإ
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 -و لدى عطف ال ظر ...... حيث أ ن المادق السابعة عشررق مرن قرانون مجلرس       

اشررترطت قبررل تقررديم  ۲۰٠٨( لسرر  ة 14لعررراق ر  )ا - کوردسرر تان  اقلرر یشررور

 صة الترية المختالطعرن ا  المحكمة الادارية ان يتظلم صاح  الطعرن لـدى الجهة الادا

( خمسة عشررق يومرا مرن تاريخ تسرجیل الرتظلم لديهرا و 15عليها ان تبت فيها خبل )

للمتظلم ع د رف  تظلمره او عردم البرت فيره خربل المردق الم صروص عليهرا أ عربه ان 

لمردق ( ثبثرين يومرـا مررن ترـاريخ انتهرات ا 30يطعن لدى المحكمة الاداريرة خربل مردق )

ل سرق قلر  المذكورق واإ ط حقره في الطعررن ........ ) قررارات وفتراوى مجلرس شرورى اإ

 (. 206،ص:  2012راق ، الع –كوردس تان 

 المبحث الثاني

 التطبیقات القضاطیة في الإس تقالة والتقاعد الاختیاره

ونیرة، وبما أ صبحت القرارات الإدارية الضرم یة مكانرة ةمرة في عملیرة التصرالت القان 

ليهرا سروات كان مرن ق    نما أ حد مظراهر رفر  برل الإدارق أ و قبولهرا للطلبرات المقدمرة اإ

 ا  فراد العاديين أ و من قبل موظفين الدولة. 

ل ولهذا س  تناول تطبیقات القرار الإداره الضمني في مجال الوظیفرة العامرة مرن خرب 

تقس   هذا المبحث ا  مطلبين، خصرص ا  ول منره حرالة القررار الإداره الضرمني في 

لإحرالة لة، في حين نتناول في المطل  الثراني حرالة القررار الإداره الضرمني في االاس تقا

قل  كوردس تان  لعراق. ا-اإ  التقاعد الإختیاره في اإ

 المطل  ا  ول

قل   حالة القرار الإداره الضمني في الاس تقالة وتطبیقاته في الإ
،  2006الطهراوه ، المقصود  لس تقالة ترك الموظف لوظیفته بحريته وبصفة نماطیة ) 

ل أ ن حرية الموظف في الاس تقالة ترد عليهرا بعر  القيرود الرت تتعلر 302ص:  ق (.  اإ

ل بعد قبوله  ا من قبلبسا المرافق العامة بشئ منتظم، تتمثل في عدم نفاذ الاس تقالة اإ

رراز أ عرمال وظي ـ فـترـه الإدارق، وهذا يس تلزم اس تمرار الموظف الذه قدم اس تقالته في اإ

ك عان  لقيام بواجباتها حتى يصدر القرار من الإدارق بقبول أ و رف  هذه الاس تقالة )وا

(. لذع فقط نظم القانون اس تقالة الموظرف محراول التروازن برين 339، ص:  2006، 

مصلحة الموظف الذه يريرد تررك العمرل الروظیفي وبرين المصرلحة العامرة الرت تقتضير 

يهرا ت اذا الموضوع س  درس اسر تقالة الموظرف ب وعاس تمرار عمل المرفق العام ولبإحتوا

 الصررريحة والضررم یة بوصررفها أ حررد تطبیقررات القرررار الإداره الضررمني في مجررال الوظیفررة

 العامة.

 الفرع ا  ول: الإس تقالة الصريحة 

تصرة ا  صل هو أ نه ع د اس تقالة الموظف، يتم تقديم طل  كتا  اإ  السلطة المخ      

فيهرا  ، والت تسما الاسر تقالة الصرريحة، أ ه الحرالة الرت ينتهرىيلبإشارق اإ  الاس تقالة

الموظف الخدمة وفقا للطل  الكتا . س  حدد شوإ الاس تقالة، كرما ير ص القرانون، 

 أ ه الطل ،  لإضافة اإ  البت في طل  من قبل الإدارق.

 شوإ طل  الإس تقالة  -1

تهرا القروانين في يعد الطلر  شإ مرن شوإ الاسر تقالة ولطلر  شوإ خاصرة بین

 نصوصه وهي : 

 أ ن يكون مكتو    -ا

المشرع العرراقي قرد نظرم موضروع الاسر تقالة في قرانون الخدمرة المدنیرة، حيرث        

( منه الاحكام الخاصة  لس تقالة ونرص في فقرتهرا ا  و  مرن هرذه 35أ شارت المادق )

دمره اإ  مرجعره المادق عإ أ ن   للموظف ان يس تقيل من وظیفتره بطلر  تحريرره يق

( لسرر  ة 103المخررتص.......  عررإ رغم مررن أ ن المشرررع في قررانون الخدمررة المدنیررة ر  )

الملغي لم ي ص عإ شإ الكتابة في طل  الاس تقالة لكنه في القوانين البحقرة  1930

عتاد المشرع عإ ال ص بشئ  يح عإ شإ الكتابة ) الجبروره ،  ، ص:  2015اإ

252      .) 

نه يسا ب فس الطوأ         ريقة ن ت ظ  موضوع الاس تقالة  لنس بة لإقل  كوردس تان اإ

كامرل  في 1960( لس  ة 24الت يسا اا العراق   نه يطبق قانون الخدمة المدنیة ر  )

 قضائها.  

رادق سليمة وخالیا من الشروإ أ   -ا  ن يكون الطل  صادرا عن اإ

رادق الموظف في اعتزال الخدمة أ ن طل  الاس تقالة  ثل مظهرا من مظاه        فير اإ

نه ل بد أ ن يصدر هذا الطل  برضا سل  عن الموظف ل  فسده ي المرفق العام نماطیا، فاإ

ذا تروافرت ع را ه، برا ن يقردم الموظرف  كرراه اإ ما يفسده الرضا مرن عیروا، ومنهرا الإ

 له طل  الإس تقالة تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارق في نفسه دون حق،  بحیرث تروهم

ظروف الحال خطررا جسر يما محردقا وقرير  الوقروع يهردده هرو او غراه في الر فس او 

 الجسم أ و الشرف أ و المال ممرا دفعره ا  تقرديم اسر تقالته ، وهرذا مرا قضىر بره مجلرس

برا ن الاسر تقالة مظهرر مرن مظراهر  5/11/1971الدولة الفرن  في حكمه الصادر في 

نمات الخدمة وأ  أ ن تقدم ب رادق في اإ ل فاإنما تعد  طلّاإ  .  ئ حرية و اختیار واإ

لمعلرق و اتت القوانين الفرنس یة والعراقية خالیا من الإشارق اإ  طلر  الاسر تقالة ا   

ل أ ن الربع  اعتربر مرن الممكرن أ ن تصردر الإدارق قرارهرا بقبرول طلر   عإ شإ، اإ

نين لفرة للقرواالاس تقالة مع الشروإ الت علق علیها متى ما كانت ت  الشروإ غا مخا

ذا قردم اسر تقالة وعر ين والانظمة و داخلّ في نطاق الوظیفة العامة، غا أ ن الموظرف اإ

بردير، فيها موعدا للقبول فيجروز قبولهرا مرن ترا ريخ ذع الموعرد أ و قربله ) البرزرري، ال 

 (.   375،ص:  2015السبلى، 

د مصالح ا  فرايس تنتج  بهذا أ ن هذه الشروإ وضعت  لإضافة اإ  مصالح الإدارق و  

المس تفيدين من خدمة المصلحة العامة، فاإن هذه الشروإ هي أ ول وقبرل كل شيت في 

مصررلحة الموظررف العررام، حيررث أ ن هررذه الشررروإ تحمرري مررن الغضرر  والتهررور،   ن 

كون يالإدارق ل يعتبر تصريح الموظف الشفهىي لترك الوظیفة ، لكن القانون يشترإ أ ن 

رادق حرق عرن طريرق الاسر تقالة. ويظرل هرذاال یة أ ن يترك الموظف وظیفت  ه كتابة و إ

ساس، الطل  ساره المفعول اإ  أ ن تتخذ السلطة الإدارق المختصة قرارا، وعإ هذا ا   

تكررون السررلطة المختصررة ملزمررة  لرررد عررإ الطلرر  خرربل فررترق زمنیررة معی ررة، وع ررد 

لم  أ ن هذه الظروفالانتهات، يتم قبول طل  الاس تقالة ضم یا. وخبصة القول، و دنا 

هم تعرقل حرية الموظفين في الاس تقالة والتوقف عن العمل، بل عملت عإ حماية حقوق 

 الوظیفية.

 البت في طل  الاس تقالة -2

 فقد أ شار المشرع العراقي موضوع البرت في طلر  الاسر تقالة في قرانون الخدمرة      

بعرد مرا أ  راز للموظرف (  35/2المعردل في المرادق ) 1960( لسر  ة  ٢٤المدنیة ر  ) 

نه   عرإ الجهرة المختصرة الإدارق  ن تبرت أ  تقديم طل  اس تقالته ا  الجهة المختصة عإ اإ

مرنفكا   لس تقالة خبل مدق ل تت اوز ثبثين يوما من تا ريخ  تقرد ها ويعتربر الموظرف

ذا صدر أ مر القبول قبل ذع   ) الجبوره ،  ل اإ  ( .  252، ص:  2015 نتهائها اإ

وهذا عإ الإدارق المختصة أ ن ترد عإ طل  الاسر تقالة خربل مردق معی رة وفي       

حال انتهت ت  المردق ولم تبرت الإدارق  لطلر  سروات كان رفضرا أ و قبرول برل أ ثررت 

السكوت في شا نه، فيعد الموظف مس تقيب ومنفكا عن الخدمرة  نتهرات تر  المردق، اإن 

الة يعرد  نتهرات المردق المشرار اليهرا قرانونا سكوت الإدارق عن الررد عرإ طلر  الاسر تق
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موافقة ضم یة عإ الاس تقالة واعتباره منفكا منذ انتهات ت  المدق، وكان موقف المشررع 

سررليما وصرراطبا حررين وازن بررين حمايررة سررا المرفررق العررام حررين أ وجرر  عررإ الموظررف 

س تقالة وعدم الاس تمرار  لعمل بعد تقد ه لطل  الاس تقالة، وبين حق الموظف في الا

دارق في التعسف في اس تعمال سلطتها وذع با ن جعل سكوتها عن الرد عإ  السماح لبإ

 ( . 112، ص:  2018الطل  بمثابة قبول له ) العامره ، 

 من ذع، يتبين أ ن سلطة الإدارق في كل من التشريعين العرراقي والمصرره مقيردق في 

 مة.العبقة بين الموظف والإدارق العامجال الاس تقالة، بموج  القوانين الت تحا 

وكذع  لنسر بة لإقلر  كوردسر تان وردت في اإحردى مرن مبرادىت القانونیرة لمجلرس  

قلر  كوردسر تان  حيرث  راتت فيره: ) تكرون دعرروى  2012 العرراق لعرام -شرورى اإ

رادتره و  ق  بولهرا المدعي واجبـة الررد اذا قدم المدعي اسر تقالته مررن الوظیفرة بمحر  اإ

 صیاغات القانونیة المرسومة لها قانونا (. وفق ال 

ن أ  يع یره  المقصود ه ا بعبارق ) وفق الصیاغات القانونیة المرسومة لها قانونا (، هرذا مرا

 دنیرة ر  یع الدعاوه المتعلقة بموضوع الاس تقالة في الإقل  قد تطبق قانون الخدمرة الم

قلرر  كوردسرر   1960لسرر  ة  24 تان مثررل مررا تطبررق عررإ  المعرردل عررإ المرروظفين في الإ

 الموظفيين في عموم العراق . 

 الفرع الثاني : الاس تقالة الضم یة 

ا  صل في الاس تقالة هو الإعبن  احة عن رغبرة الموظرف العرام في تررك الخدمرة  

ذا توافرت اإحداها ، فراإن ذع  ب اتا عإ طل  تحريره مع ذع يو د حالت معی ة، اإ

 س تقيل حكما، وهذا ما يدل عإ وجود اسر تقالة ضم یرةيعتبر قري ة عإ أ ن الموظف م 

وت أ و الحكمیة. وتكاد أ غل  التشريعات الوظیفية تقر هذه الاس تقالة. سوف نسلط الض

 عإ حالت الاس تقالة الضم یة.

أ ول: حالة تقديم طل  الاس تقالة من الموظف وعدم بت الإدارق فيه بعد مررور مردق 

 ( يوما30)

دمرة ( مرن قرانون الخ35 ص وا  في الفقررق الثانیرة مرن المرادق ) ات المشرع العراقي ب 

 المعردل عرإ أ ن :   عرإ المرجرع ان يبرت في الاسر تقالة 1960لس  ة  ٢٤المدنیة ر  

امرر  خبل مدق ل تت اوز ثبثين يومرا و يعتربر الموظرف مرنفكا  نتهائهرا الا اذا صردر

ي رة اأابیرة مرن سركوت الجهرة القبول قبل ذع   و ارذا الر ص فقرد اقرام المشررع قر 

د الإدارية المختصة  لبرت في طلر  الاسر تقالة اذ عرده قررار ضمرني  لقبرول، بعرده يعر

ل بقبول اس تقالته  اح ة أ و الموظف منفكا عن الخدمة. وعلیه لتنتهىي خدمة الموظف اإ

رار ضم ا، وأ  أ ن يس تمر في أ دات أ عمال وظیفته بعد تقديم الطلر  اإ  أ ن يتسرلم القر

بقبررول اسرر تقالته او رفضررها، اذ ليترترر  عررإ مجرررد تقررديم الطلرر  أ ه أ ثررر قررانوني ) 

 (.     253، ص:  2015الجبوره ،

ذن  ثانیا: نقطاع عن العمل دون اإ  الإ

ذن     نقطاعرره عررن الوظیفررة دون اإ فرراإن رغبررة الموظررف في ترررك الخدمررة الوظیفيررة و اإ

نتهرات المردق المحرددق في الاخطرار، لدول اقرد يعتربره المشررع في بعر   واس تمراره لغاية اإ

 مس تقيب ضم یا. 

لسر  ة  ٢٤فبالنس بة للعراق والإقل  كوردس تان نص قانون الخدمة المدنیة العراقي ر   

عإ الموظف او المس تخدم المبلرغ  ل قرل  -1منه عإ   ( 37المعدل في المادق  ) 1960

اؤم السرفر المعترادق ( الا ان يلتحق بوظیفته خبل مدق ل تت اوز خمسرة اؤم ) عردا 

اذا نص في أ مر ال قل عإ مدق تزيرد عرإ ذع، و اذا ترا خر عرن الالتحراق و لم يبرد 

معذرق مشرروعة، فعرإ المرجرع المخرتص أ ن يخطرره تحريررؤ بلرزوم الالتحراق  لوظیفرة 

خبل س بعة أ ؤم من تاريخ التبلیغ  لإخطرار وفي حرالة عردم التحاقره ع رد انتهرات مردق 

عرإ الموظرف او المسر تخدم أ ن يلتحرق بوظیفتره حالمرا  - 2ار يعتبر مسر تقيب. ا  خط

تنتهىي اإ ازته فا ن لم يلتحق دون عذر مشروع خبل مدق اقصاها عشرق اؤم من تاريخ 

ذا زادت  - 3انتهات ا ازته يعد مس تقيب .  يعد الموظف الم قطع عن وظیفته مسر تقيب اإ

 عذرق مشروعة تبرر هذا الانقطاع   . مدق انقطاعه عإ عشرق اؤم ولم يبد م

ظاهرؤ، يبدو أ ن المشرع قد نص عإ ثبث حالت اس تقالة ضم یة، وهي عدم       

ليهرا خربل المردق الرت يحرددها القران ون بعرد الالتحاق  الموظف  لوظیفة الت   نقله اإ

وحالت   ازق ،اإخطاره با مر ال قل، وعدم التحاق الموظف المجاز بوظیفته. بعد انتهات الإ 

ق الغیاا بخبف الث ين أ عبه، ولكن في الواقع هذه الثبثة ل سرت سروى حرالة واحرد

 حيث يترك الموظف وظیفته دون سب  وجيه أ و دون عذر مشروع .

ذا كان الموظف مجهول محرل الإقامرة فيخطرر بواسرطة الاعربن في الصرحف         واإ

ص: ، 2015البرزرري ،بردير ،السربلى ، المحلیة. ويعتبر تا ريخ النشرر مبردأ  لبخبرار)

376  . ) 

قلرر  كوردسرر تان حيررث  ررات في المررادق ا  و  مررن قررانون )اعتبررار الموظررف  أ مررا في اإ

–الصرادر مرن قبرل المجلرس الروطني لكوردسر تان  ٢٠٠٢( لسر  ة 1مس تقيب( ر  )

ذا انقطع الموظف عن دائرته بدون عذر مشرروع لمردق ثبثرين يومرا خربل  العراق .  اإ

 )لس  ة التقو یة سروات كان الانقطراع بصرورق مسر تمرق أ و متقطعرة يعتربر مسر تقيب   ا

 ( .  12، ص:  2002جريدق وقاطع كوردس تان، 

 ثالثا: عدم تقديم عذر مشروع مبرر لبنقطاع لمدق أ طول من المدق المحددق

 موهذا يعني أ ن الموظف الذه تمت مقاطعته عن ممارسة النشاإ الوظیفي ولم يقرد    

نقطاعه   دات عمرله، وتقروم قري رة الاسر تقالة الضرم یة عرإ أ سراس  عذر مشروع يبرر اإ

ذا توافرت قري ة الاسر تقالة ال  ذن المدد الت حددها المشرع، واإ ضرم یة الانقطاع بدون اإ

ذا تبرين أ ن  ذر عروج  عإ جهة الإدارق اإصدار قرار با نمات ت  رابطرة الوظیفيرة، أ و اإ

یح أ و غرا معقرول، في هرذه الحرالة فراإن الانقطراع هرو الانقطاع في الظروف غا ص 

 (. وهذا ما أ خذ به المشرع العراقي 67، ص:  2015سب  اس تقالة الموظف  )نصار ، 

قل  كوردس تان كما ب نا سابقا.   واإ

ررر الجهررـة ۲۰۱۱/  ۱۲/  ۲۱في تررا ريخ  55/2011حيررث قضررت في قرررار عرردده    

قلرر  تطلرر  وزارق العمررل و طالبررـة الررررأ ه: وزارق العمررل و الشررؤون الا جتماعیررة لإ

 ۲٠۱۱/۱٢/١١( في  ٤٢٥٩الشؤون الاجتماعیة لإقل  كوردسر تان بستاارا المرر  ) 

قل  کوردس تان  الة المس تو  عنها الموظفة العراق عن ح -الرراه مرن مجلـس شروره اإ

نتهات العطلّ الصریفية، و حيرث  المرادق  أ ن....والت انقطعـت عرن الـدوام الرسمري بعـد اإ

الصرررادر مرررن قبرررل المجلرررس الررروطني  ٢٠٠٢( لسررر  ة 1)ا  و ( مرررن قرررانون ر  )

ذا انقطع الموظف عرن دائرتره بردون عرذر مشرروع  لكوردس تان. العراق ت ص عإ:  اإ

تقطعرة لمدق ثبثين يوما خبل الس  ة التقو یة سوات كان الانقطاع بصورق مس تمرق أ و م 

نون ا ن المسر تو  عنهرا تعتربر مسر تقيلّ بحرا القرايعتبر مس تقيب . علیه يرى المجلس ب

 فيقانونیرة طالما انقطعت عن دائرتهرا لمردق تت راوز المردق المقرررق قرانونا ....) المبراد  ال

قلر  كوردسرر تان  ، ص:  2011-2009لعررراق ، ا –قررارات وفترراوى مجلرس شررورى اإ

101  .) 

رادق ا لموظرف في تررك من ذع كله يتبرين أ ن طلر  الاسر تقالة مظهرر مرن مظراهر اإ

رادق الإدارق في قبررول الطلرر   الخدمررة الوظیفيررة، والقرررار بقبرروله مظهررر مررن مظرراهر اإ

حداث أ ثره القانوني، وكذع أ  أ ن يصردر طلر  الاسر تقالة وقررار قبولهرا برضرا  واإ

صرریح  وغررا مشرروا بررا ه عیرر  يفسررد هررذا الرضررا، وذع ارردف تحقيررق وترروازن 

بحسن سرا المرافرق العامرة، وبرين المصرلحة الخاصرة  وتوفيق بين المصلحة العامة المتمثلّ
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رع  رع العررراقي والمشرر المتمررثلّ بمصررلحة الموظررف العررام. ويتضررح أ يضررا ممررا تقرردم أ ن المشرر

الكوردس تاني قد فرض قري ة عإ حالة الاس تقالة الضم یة الا وهي ) انقطاع الموظف 

ف اإ  تررك الخدمرة عن العمل دون ابدات معذرق مشروعة ( مقصود به اتجاه نیة الموظ

 الوظیفية بصفة نماطیة.     

 المطل  الثاني

 فيحرالة القرررار الإداره الضررمني في الإحرالة للتقاعررد الإختیرراره وتطبیقاترره 

قل   الإ

 الفرع ا  ول: مفهوم الإحالة ا  التقاعد 

نتهرات الرابطرة الوظیفيرة، وتعُررف        ا نمرا   بتعد الإحالة اإ  التقاعد اإحدى حالت اإ

خرا ره نماطیرا مرن المربك عرإ أ ن يخصرص له راتر  تقاعرده،  نمات خدمة الموظف واإ اإ

ق ويطبرق هرذا التردبا عرإ المروظفين الذيررن بلغروا سر  ا معی را وقضروا في الخدمرة المررد

 (. 136، ص:  2017القانونیة وفقا   حكام القوانين ال افذق   ) كاظم ، 

ما أ ن تتم دون حا ة اإ  سرتيفاته أ يضرا للشرر والإحالة اإ  التقاعد اإ وإ  الطلر  بعرد اإ

حرد ر  الت يحددها القانون، وهذه هي الإحالة الوجوبیة حيث يشا قانون التقاعد المو 

حررالة الموظررف الوجوبیررة اإ  التقاعررد  2014( لسرر  ة 9)  فيفي )المررادق الثالثررة(  اإ  اإ

 حالتين: 

كمال سن ) ا  ول:  قاعديرة، مرع ( س  ة بصررف ال ظرر عرن مقردار خدمتره الت63هي اإ

وغه هذا مراعاق أ حكام القوانين ا  خرى الت تجا بقات الموظف في خدمة تقاعدية بعد بل

في عرام  السن. وهذا ما أ كدته مجلس الدولة العراقي في اإحدى مبادئها القانونیة الصرادرق

حالتره بحرا القران 2020 ذا كانرت اإ ون مما يا تي: يحال الموظف عإ التقاعد دون طلر  اإ

 (.    343، ص:  2020مجلس الدولة وفتاواه ،  )قرارات

ذا ثبرت زرزه عررن القيرام بواجبرات وظیفتره، بصرررف ال ظررعن مقردار عمررره  الثراني: اإ

یرة وخدمته التقاعدية، لإصابته بعاهة جسدية أ و عقلیة وتا يد ذع بقررار مرن لج رة طب 

 رسمیة. 

سرتيفاته لشرروإ   معی رة يحرددها وأ ما أ ن تتم ب ات عإ طلر  يقدمره الموظرف بعرد اإ

 ت عليهرا القانون، وهذه ما تسما  لإحالة الجوازية أ و الإختیارية وهذا ما س  حاول الضرو 

دارق سلطة تقديرية في قبول الطل  أ و رفضه.   والت يكون لبإ

 في معظم الحالت، ل تقرر السلطات الإدارية اإحالة أ ه موظف مرن قبرل الروزير أ و 

ل بعد طل   يح من الموظف،   رط س الدائرق المع یة أ و المحاف) س تثنات اإ  التقاعد اإ

تره الموظف المعين بموج  مرسوم  هوره أ و بقرار من مجلس الوزرات، والذه يتم اإحال 

 (. 118-117،  2018ا  التقاعد ب فس ا آلیة  الت   تعی نه فيها )العامره ، 

 الفرع الثاني: شوإ قبول طل  الإحالة للتقاعد الإختیاره  

لو  ومن أ هم الشروإ الإحالة اإ  التقاعد هي الطل  الذه يقدمه الموظف قبل ب      

تصرة السن القانونیة، والإ ابرة عرإ هرذا الطلر  قرد يخضرع لتقردير الجهرة الإداريرة المخ 

 ويكون لها قبوله أ و رفضه وفق ما يريرده المصرلحة العامرة وتروافر الشرروإ الم صروص

 (.  11، ص: 2015 عليها في هذا المجال ) ريقط ،

 2014( لس  ة 9في القانون العراقي فقد حدد المشرع  في قانون التقاعد الموحد ر  )   

( 12اإحالة اإ  التقاعد ب ات عرإ الطلر  في ثربث حرالت منصروص عليهرا في المرادق )

ذا كان قد اكمل ) ( س  ة مرن عمرره أ و كانرت له خدمرة تقاعديرة ل تقرل عرن 50أ ول: اإ

نیا: للموظفة المتزو ة أ و ا  رملّ او المطلقة الحاضر ة   طفالهرا ان تطلر  ( س  ة. ثا25)

ذا كانت لديها خدمة تقاعدية ل تقل عن ) ( س  ة، بشرإ ان 15احالتها عإ التقاعد ، اإ

( سرر  ة، وأ ن 15( ثبثررة ول يزيررد عمررر أ ه مررنهم عررإ )3ل يقررل عرردد اطفالهررا عررن )

( 3كات والدوائر الممولة ذاتیا الخراسرق لمردق )ت صرف لرعاية اطفالها. ثالثا: موظفي الشر 

( س  ة اس تثنات مرن 15س  وات متتالیة عإ التقاعد اذا كانت لديه خدمة ل تقل عن )

 شإ العمر. 

 العلیا ول أوز اإحالة الموظف بغا الحالت ت ، وهذا ماقضت المحكمة الإدارية      

د اإل لأوز اإحرالة الموظرف اإ  التقاعر   2016انضباإ / تمیا/ /409في حكمها المر  

، ص:  2016في الحررالت الررت حررددها القررانون  ) قرررارات وفترراوى مجلررس الدولة ، 

339-340     .) 

دارق لها سلطة تقديرية في البت للطل  المقدم اليها مع مراعاق المص       امة  لحة العولبإ

لیره المرادق ) حرا رابعرا( مرن القرانون مرذكور/12كما أ شرارت اإ لة سرابقا في مسرا لة قبرول اإ

نه   يبت الروزير المخرتص أ و رطر س الجهر ة الموظف عإ التقاعد وذع حينما نص عإ اإ

تقاعرد غا المرتبطة بوزارق أ و المحراف) أ و مرن يخروله أ ؤ مرنهم في طلر  الاحرالة عرإ ال 

( خمسررة وأ ربعررون يومررا ... وع ررد عرردم البررت في الطلرر  يعررد 45المقرردم ... خرربل )

كن أ ن لتقاعد  ف محال اإ  التقاعد  نتهات المدق المذكورق  ، بمعنى أ ن الاحالة اإ  االموظ

تكون بموافقة الادارق الصرريحة عرإ طلر  الاحرالة اإ  التقاعرد أ مرا في حرال سركتت 

( يومررا مررن تاريخ تسررجیل الطلرر  في مكترر  45الادارق المختصررة وانتهررت مرردق ال )

 2018وافقرا علیره موافقرة ضم یرة ) العرامره ، المسؤول المخرتص فيعرد هرذا الطلر  م

 (.  118،ص: 

 المرر  هذا ما ذهبرت الهی رة العامرة في مجلرس الدولة بصرفتها التمیايرة في قرارهرا      

 عرإ مرا يرلي:    يعتربر الموظرف محرال اإ  التقاعرد بعرد2014انظباإ / تمیرا/ /198

ذا لم يبت ال(  يوما ) في ظل القانون الملغي ( من تقد 30مرور) وزير ه الطل  حتى اإ

یرا المختص في الطل    ن السكوت وعدم البت في هرذه الحرالة يعتربر قررارا ادارؤ ضم  

 (.   185، ص:  2013بقبول الاحالة ا  التقاعد  ) الشاوه ، 

قل  كوردس تان قد أ صردر المشررع العرراقي قرانون ر   27 و لنس بة قانون التقاعد في اإ

في الإقلر ، حيرث عرين فصرب خاصرا  لإعتراضرات الرواردق عررإ  ال افرذ 2006لسر  ة 

تطبیق أ حكامه، حيث يتضمن اختصراص ال ظرر في  یرع قضراؤ المتقاعردين المعرترض 

اسرة عليها ال اش  ة من تطبیق القانون بلج رة تسرما لج رة تردقيق قضراؤ المتقاعردين برط

قرل تظفين القانونیين ل قاضي من الص ف الثاني ينتدبه مجلس القضات وعضوين من المو 

يرث ح درجتهما الوظیفية عن مدير احدهما من وزارق المالیة وا  خر مرن وزارق الدفراع، 

 ( يوما. 60أ ن قرارات اللج ة قابب للتمیا لدى محكمة التمیا خبل )

التين /ثانیا (  تس تلزم اإحالة الموظف اإ  التقاعد في اإحدى الح 1حيث  ات في المادق )

 : ا  تیتين

كماله سن الر )ع -أ    ( الثالثة والس تين من العمروهي السن القانونیة للتقاعد بغر 63 د اإ

 .ال ظر عن مدق خدمته ما لم ي ص القانون عإ خبف ذع

 .ذا قررت اللج ة الطبیة الرسمیة المختصة عدم صبحيته للخدمةاإ  –ا 

تص أ و رط س الجهة غرا رط س مجلس الوزرات  قتراح من الوزير المخ ل -/ ثالثا  1المادق 

كرما3المرتبطة بوزارق تمديد خدمة الموظف لمدق ل تزيد عإ ) له ( ثبث سر  وات ع رد اإ

حررالة عرإ التقاعررد مرع مراعرراق نردرق الاختصرراص و نوعیرة الوظیفرر ة السرن القانونیرة لبإ

 . وحا ة الدائرق لخدماته

ذا كا -/ رابعا  1المادق  حالته عإ التقاعد اإ ( 50ن قد أ كمل سن )للموظف أ ن يطل  اإ

( خمرس 25الخمسين سر  ة مرن عمرره فراكي أ و كانرت له خدمرة تقاعديرة ل تقرل عرن )

وعشرين س  ة وعإ الوزير المختص أ و رط س الجهة غا المرتبطرة بروزارق أ و مرن يخروله 
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( خمسة وأ ربعين يوما من تاريخ تسجیل الطل  في 45أ ه منهما البت في طلبه خبل )

 ه يعد الموظف محال عإ التقاعد  نتهائها. دائرق الموظف وبعكس

الموظف أ و فصله أ و تركه للخدمة   س باا اضرطرارية  ل   ع عزل -خامسا  /1المادق 

عرردا الإسرر تقالة دون موافقررة الجهررة المختصررة أ و مررا في حكمهررا مررن اسرر تحقاقه الحقرروق 

ذا كان قد اكمل سن الخمسين  . من عمرهالتقاعدية ول يصرف الرات  التقاعده الا اإ

تقاعرد الموظرف المعرين بمرسروم  هروره أ و برا مر مرن يحال عإ ال  -سادسا  /1المادق 

لرت   مجلس الوزرات أ و رط س الوزرات أ و هیا ق رطاسة مجلس ال واا العرراقي  لكيفيرة ا

تجروز ف تعی نه فيها عدا الإحاله عإ التقاعرد لإكرمال السرن القانونیرة أ و   سر باا صیرة 

حالته عإ ا ول  لتقاعد من قبرل الروزير المخرتص أ و رطر س الجهرة غرا المرتبطرة بروزارقاإ

 يشمل ذع وكیل وزير .

ذ لحظ ا في الفقرق الرابعة من هذه المادق قد حدد القانون المذكور أ عبه مد  فيق البت اإ

حالتره 45الطل  ) (  يوما من تاريخ  تسرجیل الطلر  في دائررق الموظرف الذه يريرد اإ

كماله ) عإ التقاعد في ل عرن ( س  ة من عمره أ و كانت له خدمة تقاعدية ل تق50حالة اإ

ذا مضرت هرذه المردق ولم يبرت الطلر  مرن قبرل الجهرة المختصرة فيعتربر 25) ( س  ة، اإ

دارؤ ضم یا بقبول الإحالة اإ  التقاعد.   سكوت الإدارق قرارا اإ

سر تنناف أ ربیرل  /  1/ 20المرؤر  حيث  ات في قرار الهی ة التمیاية في رطاسة محكمة اإ

حيث قضرت: لدى التردقيق والمرداولة  2019/ تقاعد /  48في الدعوى المرقمة  2020

لقررار او د ان الطعن التمیاه مقدم ضمن المدق القانونيـة .....ولـدى عطف ال ظر عإ 

نه صیح وموافرق للقرانون مرن حيرث ال تي رة لن اللج رة قرد قرررت رد  المما و د اإ

ن دون تسر ب   رغم انره كان علیره رده شرأ ولر س موضرروعا الاعتراض موضوعا مر

واسر تلم الراتر   ٢٠١٦حيث ان المميرز/ المعترض/ كان قرد أ حيرل للتقاعرد في سر  ة 

ل أ نرره في سرر  ه  قرردم طلبررا ا  دائرررق التقاعررد  ۲۰۱۹التقاعررده المحتسرر  في حي رره اإ

اض  قابل لبعتر لتعديل راتبه التقاعده وحيث ان طلبه هذه قد   ردهـا مـا يعـد غا

ار   ن قررر  علیه أ مام لج ة تدقيق قضراؤ المتقاعردين لمضير المردق القانونیرة المقرررق قرانونا

بعـا مررن را /٢٠دائرق التقاعد في هذه الاحوال تعتبر نماطیا وذع طبقا   حكـام المـادق 

  (. 89-88، ص:  2021الموحد ال افذ .....) عبدول ، قـانون التقاعـد 

رادق سرليمة ومن المف روض أ ن لأبر الموظف عإ تقديم الطل  وأ  أ ن يعربر عرن اإ

نتاج أ ه أ ثر قانوني و لتالي غا ا ل يعد  طب وخال عن اإ لم اس  خالیة من العیوا واإ

فتقاده لر ركن ةرم با ن يكون سببا واقعیا لصدور قرار الإحالة اإ  التقاعد، وهذا يؤده لإ

 22، ص:  2014معیبا بعی  السرب ) فيصرل ،  فيه وهو ركن السب  ويكون القرار

 .) 

 الخاتمة
ا( تطبیقاتهو في نماية بحث ا الموسوم )أ ثر القرار الإداره الضمني في نطاق الوظیفة العامة 

قل  كوردس تان  را( فقرد توصرل ا اإ  عردد مرن الاسر تنتا ات وكرذع العرراق نموذ -)اإ

 التوصیات الت نراها ضرورية وعإ ال حو ا  تي:

 : الاس تنتا ات  أ ول

دارق للرد عإالقرار الإد -1 الطل   اره الضمني يولد في نماية المدق القانونیة المحددق لبإ

عتبررار القرررار  المقردم لهررا وتختلررف هررذه المرردق، بحسرر  الرر ص التشررريعي، ولذا  كررن اإ

 الإداره الضمني هو نتي ة للسكوت الذه يس بقه.

 رة یة يسر تنبط مرن ظرروف ومببسرات معی نرى أ ن القرار الضمني هو حالة قانون  -2

رادق الإدارق وليختلررف مررن  انرر  الموضرروعیة عررن القرررار الإداره  تجرراه اإ تظهررر عررن اإ

 الصريح . 

رات الإدارية الضم یة اإ  قرارات ضم یة  لرف  في الحرالة الرت يحمرل ت قسم القرا -3

ت يحمرل في الحرالة الرفيها صمت الإدارق عإ أ نه بمثابة رف ، وقرارات ضم یرة  لموافقرة 

 فيها صمت الجهة الإدارية عإ القبول.  

ني اقي لم يضع قاعدق عامة  ت ظم  یع حالت الت ينشا  منها القرار الضمالمشرع العر  -4

دارق البرت في الطلبر ات  لقبول، وجعل لئ حالة مدق معی ة من الزمن الذه أوز لبإ

مرة وكرما عة الت تسب  الضرر  لمصلحة العاالمقدمة لها، بغیة عدم اإتخاذ القرارات مت  

 الحال  لنس بة الإدارق في الإقل ..

ارق ليعد في كل حالت بمثابة رف  فه اك حرالت اإسرتبعد المشررع اإن صمت الإد -5

الت فيها قاعدق الرف  وأ عتبر اإن عدم الرد فيها بمثابة قبول، ويظهر ذع في بع  الحر

 لموقررف الإدارق ومنهررا حررالت ا  سرر تقالة، والتقاعرردالررت يسرر تلزم فيهررا تحديررد سريررع 

 الإختیاره . 

 ثانیا: التوصیات
 توصل ا أ ث ات هذه الدراسة اإ  المقترحات ا  تیة:  

دارق عررإ المرردى الطويررل وفشررلها في الإسرر ت ابة لطلبررات المرروظفين اإن تغافررل الإ  -1

ترح مرن المشررع يؤده اإ  ضیاع الحقوق والتضحیة بمبردأ  الشررعیة، ولهرذا السرب  نقر

دارق، خصوصرا في المسراطل المتعلقرة بحقر وق الكوردس تاني تقيید السرلطة التقديريرة لربإ

 الموظفين وطلباتهم، وي ظم في نصوص قانونیة محددق.      

لمشرع الكوردس تاني تعديل المرادق السرابعة عشررق/ الفقررق ا  و  منره نقترح عإ ا -2

 وفقا ا  تي:  2008( لس  ة 25لعراق ر  )ا –لقانون مجلس الشورى لإقل  كوردس تان 

ومرا، ( ثبثرين ي30( خمسرة عشررق يومرا اإ  )15تغا المدق الزمنیة لمیعاد التظلم من )

لضمان  وذع كي تتخذ الإدارق المع یة قرارها بشئ سل  بعیدا عن الت ع والعشواطیة،

لمصرلحة االعامرة وثانیرا:  مصلحتين أ ول: الحفا  عإ مبدأ  المشرروعیة المتمرثلّ  لمصرلحة

 الخاصة لذوه المصلحة.     

فين  لدورات، وخاصة رؤسرائهم، لإببغهرم برا ن القروانين الحالیرة تم رع تزويد الموظ -3

 الإدارق من اإصدار قرارات تؤثر عإ حقوق الموظفين، ولتوضیح أ ن مثل هذا السرلوك

داريرة، وأ حيرانا مخالفرة جناطیرة قرد يتعررض لهرا  الموظرف الذه تت اهرل يشئ مخالفة اإ

دارق.   اصدار القرار وعدم الرد عإ الطلبات المقدمة لبإ

 المصادر والمراجع
 أ ول: المعاجم اللغوية 

، باوت: دار العربیة للتا لیف، دون مركان نشرر، 51سان العرا، جابن منظور ل  -1

 دون س  ة نشر. 

اهرق:  دار ، قرر2، المعجررم الوسرر یط ، جررز1960صررطفا، د.ابررراه   وأ خرررون، م -2

 مصر.      

 ثانیا: كت 

، 1، إ2014، خلیل، د. عبرد ال صرر عبردالله، د. حسرين ابرراه ، أ بو سمهدانة -3

 موسرروعة الاجررراتات السررابقة عررإ رفررع الدعرراوه الإداريررة، القرراهرق: المركررز القررولى

 لبإصدارات القانونیة.

، اللجروت  2014 ، بو سمهدانة، خلیل، د. عبدال ا  عبدالله، د. حسين ابرراهأ   -4

ركرز ، القراهرق: الم1اإ  لجان التوفيق في بع  الم ازعرات الرتظلم الإداره الوجرو ، إ

 القولى لبإصدارات القانونیة.

دير، السربلى، د. عصرام عبرد الوهراا، د. عرلي محمرد، د. ؤسرين، البرزري، بر -5

 ، بغداد: دار الس نهوره. 1، مباد  وأ حكام القانون الإداره، إ2015
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، السكوت في القانون الإداره في التصرفات 1996د جمال عثمان ،  بريل، د. محم -6

 الإدارية الفردية ، القاهرق: دار النهضة العربیة. 

، السررليمانیة:  1، القررانون الإداره، إ 2015د، ریرر  خلررف أ حمرر الجبرروره، د. -7

 مكتبة ؤدكار. 
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زن لیلررو، د. زانا رؤوف حمررة، د. دانا عبرردالكريم، سررعید، د. مررا راضي، كررريم، -9

 ، السليمانیة: مطبعة ؤدكار.1، القضات الإداره،  إ2020
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 ، القضات الإداره، قاهرق: دار الفكر العر .1986، سليمان محمد الطماوه، د. -11

ت، القراهرق: دار قضات الإلغرا -، القضات الإداره1986، سليمان محمد الطماوه، د. -12
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 .2020قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام  -48

قل  كوردس تان المباد  الق -49 العراق  –انونیة في قرارات وفتاوى مجلس شورى اإ

 .2012لعام 

قل  كوردس تان المباد  الق -50 العراق  –انونیة في قرارات وفتاوى مجلس شورى اإ

 .2011لعام 

قل  كوردس تان  لمباد  القانونیة في قرارات وفتاوى مجلسا -51 العراق  –شورى اإ

 .2011-2009لعام 

. 

ABSTRACT 
The administration has the right to  practice its administrative 

activity, with appreciation authority, that’s include issuing 

administrative decisions through the daily practice of its 

administrative activity, in order achieving its goals, which is the 

public interest, and the basic principle is that the 

administration is not binding in a certain formal form when 

issuing any administrative decision unless the legislator is 

established in a specific form, and that a disclosure 

Administration for its will with the aim of creating a legal 

impact, either canceling, modifying or creating an existing legal 

center, and this disclosure may be in the form of an 

administrative, negative, or implicit administrative decision, 

and the latter is the subject of the study or this research that 

arises from the silence of the administration during the period 

specified by law To take an administrative decision issued by 

the administration to a specific person or an employee, and 

accordingly, the implicit administrative decision, whether 

acceptance or rejection, has an impact on an existing legal 

center and we have seen in this study to show the practical 

reality of the applications of the implicit administrative 

decision in administrative disputes in the administrative 

judiciary through their analysis and comparison, and 

specifically in Issues related to the public employee. 

For the purpose of explaining and clarifying those applications 

that we referred to at the beginning, we will take the Kurdistan 

Region as a model for those applications in the areas of 

resignation, elective retirement, and grievance  

 

 

 

 


